
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)IZR-2020-156( :القرار رقم

)7391-2019-I( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة الدخل - وعاء ضريبي – مصروفات – إثبات - المصروفات التي يتمكن المدعي من إثبات أنها 
نفقـة فعليـة ومرتبطـة بتحقيـق الدخـل الخاضـع للضريبـة تحسـم مـن الوعـاء، سـواء قـام بتحميـل مسـتنداته 
ا بفروعها - غرامة التأخير - ما يرتبط بالأصل  الثبوتية على الموقع الإلكتروني للهيئة أو قام بتسـليمها يدويًّ

يأخذ حكمه.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الضريبـي لعـام 
2017م لبنـد مصاريـف إيجـار معـدات، وبنـد غرامـة تأخيـر؛ مسـتندًا إلى أن الهيئـة اعتمدت 
المؤيـدة  المسـتندات  مـن  جـزء  تحميـل  تـم  حيـث  وبيانـات منقوصـة؛  علـى معلومـات 
للمصـروف لقلـة ومحدوديـة الملفـات المسـموح بتحميلهـا علـى موقـع المدعـى عليهـا، 
ـا إلـى المدعـى عليهـا - أجابـت الهيئـة بأنهـا تتمسـك  وتـم تسـليم بقيـة المسـتندات يدويًّ
بصحة قرارها تطبيقًا لنظام ضريبة الدخل، وتطبيقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، 
حيـث إن المدعـي لـم يقـدم مسـتنداته الثبوتيـة لكامل المصروف وإنما لجـزء منه فقط، 
وهـو المبلـغ الـذي قامـت الهيئـة بحسـمه أمـا باقـي المبلـغ الـذي لـم يتم إثباتـه فقد تم 
ضمـه للوعـاء، كمـا أن المدعـي لـم يقـدم مـا يثبـت أنـه سـلم الهيئـة وقـدم إليهـا بتاريـخ 
2019/10/08م المسـتندات التـي تثبـت باقـي المصروفـات - دلـت النصـوص النظاميـة، 
على أنه يشـترط لحسـم المصروفات من الوعاء تقديم المكلف مسـتنداته الثبوتية بأنها 
نفقة فعلية ضرورية لازمة للنشاط ومرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويعتبر من 
بيـن المصروفـات، مصاريـف إيجـار المعـدات، كمـا دلـت القواعـد الفقهية علـى أنه يترتب 
علـى سـقوط الأصـل سـقوط الفـرع - ثبـت للدائـرة أن المدعـي قـدم مسـتنداته الثبوتيـة 
ا  لكامل المصروفات؛ حيث قام بتسليم مستنداته الثبوتية لمبلغ )2,536,394( ريالً يدويًّ
بفـروع الهيئـة، وثبـت لهـا أن الهيئـة لـم تقـدم ما يثبت صحـة قرارها، كما ثبـت للهيئة أن 
غرامة التأخير التي تم فرضها على المدعي في البند الثاني هي نتيجة تبعية للبند الأول. 
مـؤدى ذلـك: إلغـاء قرارات المدعـى عليها المتعلقة بالربط الضريبي وغرامة التأخير محل 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

ضريبة الدخل
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ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( من قواعـد عمل لجان  الدعـوى - اعتبـار القـرار نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )66/أ(، )77/أ( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  	-
)م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ.

المـادة )1/9(، )1/68( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة الدخـل الصادرة بالقرار  	-
الوزاري رقم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ.

)ما يرتبط بالأصل يأخذ حكمه(. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 1442/02/03هـ الموافق 2020/09/20م 
عقـدت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبة الدخـل في مدينة الرياض 
... جلستها عن بُعد عبر الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها 
أعاله؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )I-2019-7391( بتاريخ 2019/12/09م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( هويـة مقيـم رقـم )...(، تقـدم بصفته 
مالـكًا لمؤسسـة )...( بموجـب سـجل تجـاري رقـم )...( باعتراض على الربـط الضريبي الذي 
أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على مؤسسته لعام 2017م، تضمن اعتراضه على بند 
مصاريف إيجار معدات بمبلغ )2,536,394( ريالً، وبند غرامة تأخير، وفيه يعترض المدعي 
علـى عـدم قبـول المدعـى عليهـا لمصاريـف إيجـار المعـدات وفرضهـا غرامة علـى الضريبة 
المستحقة؛ وذلك باعتمادها على معلومات وبيانات منقوصة؛ حيث إنه تم تحميل جزء 
من المستندات المؤيدة للمصروف لقلة ومحدودية الملفات المسموح بتحميلها على 
ا إلى المدعـى عليها في يوم  موقـع المدعـى عليهـا، وتـم تسـليم بقيـة المسـتندات يدويًّ
الثلاثاء بتاريخ 08 /2019/10م، وجاء قرار المدعى عليها بالربط المعدل باعتماد قيد رقم 
ا مما أدى إلى فرض  )578( فقط وعدم اطلاعها على باقي المستندات المستلمة ورقيًّ

مبالغ وغرامات غير مبررة وغير حقيقية.

رد مؤرخـة فـي  أجابـت بمذكـرة  عـى عليهـا؛  المُدَّ المدعيـة علـى  وبعـرض لائحـة دعـوى 
2020/01/18م تضمنت أنه تم قبول مبلغ )275,455( ريالً لما تم تقديمه من مستندات 
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مؤيدة متمثلة في القيد رقم )6895578( ومسـتند طلب إصدار )شـيك( وكارت تشـغيل 
معدات وكشف الحساب، ورفض المبلغ المتبقي )2,260,939( ريالً، تطبيقًا للفقرة )ب( 
من المادة )الثامنة والخمسـين( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسـوم الملكي رقم 
)م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ، والفقرة )1/أ( من المادة )التاسعة( من اللائحة التنفيذية 

لنظام ضريبة الدخل، والمدعى عليها بصحة وسلامة إجرائها«.

وفـي يـوم الأحـد 1442/02/03هــ، عقـدت الدائـرة جلسـة عـن بعـد لنظـر الدعـوى، حضرها 
المدعـي أصالـة )...(، وحضرهـا )...( هويـة وطنيـة رقم )...(، بصفتـه ممثلً للهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويـض صـادر عـن وكيل محافـظ الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
ا ورد  للشـؤون القانونية برقم )...(، وبسـؤال المدعي عن دعواه، أجاب بأنها لا تخرج عمَّ
فـي لائحـة دعـواه المودعـة مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وذكـر أنـه لـم 
ـا مـن تقديـم جميع المسـتندات المؤيدة لصحة دعواه للمدعى عليها، إذ  يتمكـن إلكترونيًّ
إنـه واجـه صعوبـات تقنيـة؛ حيـث إن النظـام الإلكترونـي للمدعـى عليهـا لـم يقبـل ذلـك، 
وبعدهـا راجـع أكثـر مـن مـرة فـرع المدعـى عليهـا بحـي المـروج بمدينـة الريـاض، وقـد تـم 
توجيهـه إلـى فـرع آخـر للمدعـى عليهـا، وقد قام بتسـليم تلك المسـتندات لأحد موظفي 
المدعـى عليهـا هنـاك بتاريـخ 2019/10/08م. وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليهـا بذلـك، 
أجاب بأنه يتمسك برد المدعى عليها المودع مسبقًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية، 
وأضـاف أن المدعـي لـم يقـدم مـا يثبـت أنـه قـدم بتاريـخ 2019/10/08م للمدعـى عليهـا 
ـا إذا كان لديهمـا  المسـتندات التـي أشـار إليهـا فـي هـذه الجلسـة. وبسـؤال الطرفيـن عمَّ

أقوال أخرى، أجابا بالنفي. لذا، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1438/11/02هــ،  بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  ل  المُعـدَّ 1425/01/15هــ 
ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قرار وزير المالية رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ 
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم 

)26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربط الضريبي لعـام 2014م؛ وحيث إن هذا النزاع من النزاعات 
الضريبيـة، فإنـه يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعـات ضريبـة الدخـل بموجـب الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، 
وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط بالتظلـم عند الجهة مصدرة القرار خلال 
سـتين )60( يومًـا مـن اليـوم التالـي لتاريـخ إخطـاره بـه؛ اسـتنادًا إلى الفقـرة )أ( من المادة 
السادسة والستين من نظام ضريبة الدخل التي نصت على أنه: »يجوز للمكلف الاعتراض 
ـا  علـى ربـط المصلحـة خالل سـتين يومًـا مـن تسـلم خطـاب الربـط، ويصبـح الربـط نهائيًّ
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والضريبة واجبة السداد إذا وافقت المدعية على الربط، أو لم يعترض عليه خلال المدة 
عية قد تبلغـت بقرار الربط  المذكـورة« وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أنَّ المُدَّ
بتاريـخ 2019/08/20م، واعترضـت عليـه بتاريـخ 2019/09/16م؛ فـإن الدعـوى تكـون قـد 

استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة للأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدائرة أن الخلاف بين 

عى عليها ينحصر في بندين من الربط الضريبي لعام 2017م: عي والمُدَّ المُدَّ

فيمـا يتعلـق بالبنـد الأول: بنـد مصاريـف إيجـار معـدات بمبلـغ )2,536,394( ريـالً، ينحصـر 
الخلاف في أن المدعي يعترض على عدم قبول المدعى عليها لمصاريف إيجار المعدات 
وفرضهـا غرامـة علـى الضريبـة المسـتحقة وذلـك باعتمادهـا علـى معلومـات وبيانـات 
منقوصـة؛ حيـث تـم تحميـل جـزء مـن المسـتندات المؤيـدة للمصـروف لقلـة ومحدوديـة 
الملفات المسـموح بتحميلها على موقع المدعى عليها، وتم تسـليم بقية المسـتندات 
ـا إلـى المدعـى عليهـا، في حين تتمسـك المدعى عليها بصحة قرارها الصادر في حق  يدويًّ
المدعـي تطبيقًـا للفقـرة )ب( مـن المـادة )الثامنـة والخمسـين( مـن نظـام ضريبـة الدخـل 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/1/15هــ، والفقـرة )1/أ( من المادة 
ت الفقرة )1( من المادة  )التاسعة( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وحيث نصَّ
)التاسعة( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )1535( 
بتاريـخ 1425/06/11هــ علـى أن: »المصاريـف التـي يجـوز حسـمها لتحديـد الدخـل الخاضـع 
للضريبـة هـي: 1 - جميـع المصاريـف العاديـة والضروريـة لتحقيـق الدخل الخاضـع للضريبة، 
سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توافر الضوابط الآتية: أ‌- أن تكون نفقة فعلية 
مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى، تمكن الهيئة من التأكد من صحتها. ب- 
أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة. ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية. 
د- ألا تكـون ذات طبيعـة رأسـمالية«؛ وحيـث تبيـن للدائـرة أن تلـك المصاريـف تُعـدُّ مـن 
المصاريف جائزة الحسم إذ تم إثبات أنها نفقة فعلية ومؤيدة بمستندات ثبوتية، وحيث 
إن المدعى عليها لم تثبت صحة قرارها المتعلق في هذا الشأن، الأمر الذي تخلص معه 
الدائـرة إلـى عـدم صحـة قـرار المدعـى عليهـا، المتعلـق بمصاريـف إيجـار معـدات بمبلـغ 

)2,536,394( ريالً.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: غرامة التأخير: فإنه برجوع الدائرة إلى المسـتندات المقدمة 
عي  عى عليها فرضت هذه الغرامة على المدعي، ويعترض المُدَّ عي تبين أن المُدَّ من المُدَّ
علـى المدعـى عليهـا فـي هـذا الخصـوص كـون أن هـذه الغرامـة هـي غرامات تأخيـر لعدم 
سداد الضريبة المستحقة على مصاريف إيجار معدات بمبلغ )2,536,394( ريالً، واستنادًا 
إلى الفقرة )أ( من المادة )77( من نظام ضريبة الدخل والتي نصت على أن: »إضافة إلى 
الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من 
هذه المادة، على المكلف تسـديد غرامة تأخير بواقع واحد في المائة )1%( من الضريبة 
غيـر المسـددة عـن كل ثلاثيـن يومًـا تأخيـرًا، وهـذا يشـمل التأخيـر فـي تسـديد الضريبـة 
المطلـوب اسـتقطاعها والدفعـات المعجلـة، وتحسـب مـن تاريـخ اسـتحقاق الضريبة إلى 
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تاريخ السداد«، وكذلك الفقرة )1( من المادة )68( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل 
التـي نصـت علـى أن: »1- تضـاف إلـى الغرامـات الـواردة فـي المـادة السـابقة )1%( مـن 
الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا تأخيرًا في الحالات الآتية: أ- التأخير في تسديد 
الضريبـة المسـتحقة بموجـب الإقـرار. ب- التأخير في تسـديد الضريبة المسـتحقة بموجب 
ربـط المصلحـة. ج- التأخيـر فـي تسـديد الدفعات المعجلة في مواعيدهـا المحددة بنهاية 
الشـهر السـادس والتاسـع والثانـي عشـر مـن السـنة الماليـة للمكلـف. د- الضرائـب التـي 
صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعين 
من النظام. هـ -التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام 
من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من 
النظـام وتقـع مسـؤولية سـدادها على الجهـة المكلفة«، وحيث إن فـرض الغرامة نتيجة 
تبعية للبند الأول والمتمثل في بند مصاريف إيجار معدات بمبلغ )2,536,394( ريالً الذي 
انتهـت الدائـرة فيـه إلـى قبـول اعتـراض المدعيـة بشـأنه، وحيـث إن »مـا يرتبـط بـه يؤخـذ 

عية في هذا الخصوص. حكمه« الأمر الذي يتعين معه قبول اعتراض المُدَّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

إلغـاء قـرارات المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، فـي مواجهـة المدعـي )...( 
رقم مميز )...(، المتعلقة بالربط الضريبي وغرامة التأخير محل الدعوى.

الموافـق  الثلاثـاء  يـوم  الدائـرة  الطرفيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
1442/03/24هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


